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  الدورة السابعة والستون
  اللجنة الثالثة

   من جدول الأعمال١٠٣البند 
  منع الجريمة والعدالة الجنائية

      
  مشروع قرار*: الكاميرون    

    
  معهد الأمم المتحدة الأفريقي لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين    

  
  ،إن الجمعية العامة  
 وإلى جميـع    ٢٠١١ديـسمبر   / كـانون الأول   ١٩ المـؤرخ  ٦٦/١٨٢ قرارها إلى   إذ تشير   

  ،المتخذة في هذا الصددالقرارات الأخرى 
  ،)١( بتقرير الأمين العامعلما وإذ تحيط  
ــضع   ــا وإذ ت ــصور في اعتباره ــة   أن الق ــع الجريم فــضي إلى صــعوبات  ي في إجــراءات من

وضـع  ل الملحـة    الـضرورة تواجهها آليـات مكافحـة الجريمـة لاحقـا، وإذ تـضع في اعتبارهـا أيـضا                  
ــع الجريمــة    اســترات ــا مــن أجــل من ــة لأفريقي ــة ويجيات فعال ــات  أجهــزةأهمي ــاذ القــوانين والهيئ  إنف

  القضائية على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي،
 الجريمـة  ارتفاع معدلات  مثل   ، للجريمة نشاطالاتجاهات الجديدة الأكثر    ما ل  وإذ تدرك   
ذلك استخدام التكنولوجيـا     في  بما ،قيافي أفري التي تسجل حاليا     الوطنية   العابرة للحدود المنظمة  
 الثقافيـة  بالممتلكـات  والاتجار غير المشروع ، جميع أنواع الجرائم الإلكترونية   في ارتكاب الرقمية  

__________ 
  . الأمم المتحدة الأعضاء في مجموعة الدول الأفريقيةبالإنابة عن الدول الأعضاء في  *  

  )١(  A/67/155.  
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 مــن آثــار مــدمرة علــى الاقتــصادات الوطنيــة للــدول   والقرصــنة وغــسل الأمــوال،،والمخــدرات
 مية متسقة ومستدامة في أفريقيا، تحقيق تنتحول دون وأن الجريمة عقبة رئيسية الأفريقية،

 أن مكافحـــة الجريمـــة مـــسؤولية جماعيـــة، وليـــست وظيفـــة مـــن وظـــائف   وإذ تؤكـــد 
  العمليات التشريعية وحدها،

ــة    مــع القلــق وإذ تلاحــظ   ــة القــائم في معظــم البلــدان الأفريقي ــة الجنائي  أن نظــام العدال
 غـير مهيـأ للتـصدي       مـن ثم  أنـه    وهياكـل أساسـية وافيـة و       ،ينقصه موظفون مهرة بما فيه الكفايـة      

وإذ تقـر بالتحـديات الـتي تواجههـا أفريقيـا في عمليـات التقاضـي                للاتجاهات الجديدة للجريمـة،     
  ،السجونوإدارة 

  لمنـع الجريمـة ومعاملـة المجـرمين هـو مركـز            المتحدة الأفريقي  بأن معهد الأمم     وإذ تسلم   
الحكومـــات تعـــاون  تعزيـــز ن أجـــلمـــالمهنيـــة الـــتي يبـــذلها ذوو الخـــبرة تنـــسيق جميـــع الجهـــود ل

اء وتـآزرهم علـى نحــو   والمؤسـسات الأكاديميـة والمؤسـسات والمنظمـات العلميـة والمهنيـة والخـبر       
  الجنائية، فعال في مجال منع الجريمة والعدالة

 خطة عمل الاتحاد الأفريقي المنقحـة بـشأن مكافحـة المخـدرات       وإذ تضع في اعتبارها     
ــ) ٢٠١٢-٢٠٠٧(ومنــع الجريمــة  تي تهــدف إلى تــشجيع الــدول الأعــضاء علــى المــشاركة في  ال

الحكـم الرشـيد    دعـائم    إرسـاء المبادرات الإقليمية وتبنيها مـن أجـل منـع الجريمـة بـصورة فعالـة و               
  وتعزيز إقامة العدل،

 لاسـتراتيجيات  لا مكم ـّاعنـصر من حيث كونها  التنمية المستدامة  تحقيق بأهمية   تقروإذ    
  منع الجريمة،

لى ضرورة إقامة التحالفات اللازمـة مـع جميـع الـشركاء في عمليـة تنفيـذ                  ع وإذ تشدد   
  سياسات فعالة لمنع الجريمة،

 أن الاستثمار في مجال منع الجريمة، وزيادة الموارد من أجل تقـديم الخـدمات           وإذ تدرك   
  في قدرتـه بعيـد  أن الحالة الماليـة للمعهـد أثـرت إلى حـد       وإذ تلاحظ يسهمان في عملية التنمية،     

  ،ملة إلى الدول الأفريقية الأعضاءعلى تقديم الخدمات بطريقة فعالة وشا
الأمم المتحدة الأفريقي لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين لما يبذلـه            على معهد  تثــني  - ١  

من جهود من أجل تعزيـز أنـشطة التعـاون الـتقني الإقليميـة المتـصلة بـنظم منـع الجريمـة والعدالـة                    
  ؛ وتنسيقهااالجنائية في أفريقي

بادرتــه بالمخــدرات والجريمــة لم علــى مكتــب الأمــم المتحــدة المعــني  تــثني أيــضا  - ٢  
لمعهـد وإشـراكه في تنفيـذ    لدعم  تقديمـه ال ـ  عهـد ب  الم علاقـة العمـل الـتي تربطـه ب         الرامية إلى توطيد  
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يهــا  بتعزيــز ســيادة القــانون ونظــم العدالــة الجنائيــة في أفريقيــا، بمــا ف ةالمتعلقــ الأنــشطةعــدد مــن 
 الاتحاد الأفريقي المنقحة بشأن مكافحة المخدرات ومنع الجريمـة        عمل  خطة   الواردة في    الأنشطة

  ؛)٢٠١٢-٢٠٠٧(
 تعزيـز قـدرة المعهـد علـى دعـم الآليـات الوطنيـة               مواصلة ضرورة تأكيد تكرر  - ٣  

  لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في البلدان الأفريقية؛
 مـن أجـل إقامـة اتـصالات مـع المنظمـات في              لمعهـد  ا التي يبذلها د  الجهو تلاحظ  - ٤  

البلدان التي تشجع برامج منع الجريمة واستمراره في إقامة صلات وثيقة مع الكيانات الـسياسية               
ــا ومفوضــية         ــة شــرق أفريقي ــي وجماع ــاد الأفريق ــل مفوضــية الاتح ــة مث ــة ودون الإقليمي الإقليمي

الحكوميــة الدوليــة المعنيــة بالتنميــة والجماعــة  الجماعــة الاقتــصادية لــدول غــرب أفريقيــا والهيئــة  
  ؛الإنمائية للجنوب الأفريقي

، بالتعاون مع وكالات الأمم المتحـدة   على أن يأخذ في الاعتبار      المعهد تشجع  - ٥  
 مختلـف الهيئـات     ، العمـل الـذي تـضطلع بـه         منـع الجريمـة    في مجال المعنية، عند وضع استراتيجياته     

طقة التي تركز اهتمامها على تنـسيق الأنـشطة المعـززة للتنميـة علـى               القيمة على التخطيط في المن    
  أساس الإنتاج الزراعي المستدام والحفاظ على البيئة؛

 بذل جميع الجهود الممكنة للوفـاء     مواصلة   الدول الأعضاء في المعهد على       تحث  - ٦  
  المعهد؛ بالتزاماتها تجاه

 التي عقـدت    ،عادية الحادية عشرة  دورته ال  بقرار مجلس إدارة المعهد في       ترحب  - ٧  
لكفالـة تمكنـه مـن       المعهد   لأداء إجراء استعراض    ،٢٠١١أبريل  / نيسان ٢٨  و ٢٧ فيفي نيروبي   

  ؛الجرائم القائمة في مواجهة أشد فعاليةبدور والاضطلاع بولايته الوفاء 
 المعهــد مبــادرة لتقاســم التكــاليف مــع الــدول الأعــضاء   اتخــاذ بأيــضا ترحــب  - ٨  
   وكيانات الأمم المتحدة عند تنفيذه مختلف البرامج؛ءوالشركا
علـى   والمجتمـع الـدولي      جميع الـدول الأعـضاء والمنظمـات غـير الحكوميـة           تحث  - ٩  

 برامجـه   تنفيـذ و مواصلة اتخاذ تدابير عملية ملموسة لدعم المعهد في مجال تنمية القدرات اللازمـة            
  دالة الجنائية في أفريقيا؛وأنشطته الرامية إلى تعزيز نظم منع الجريمة والع
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 علـى اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة             جميع الدول التي لم تصدق     تحث  - ١٠  
تنـضم   لم أو )٣(لمكافحـة الفـساد    المتحـدة    الأمـم  واتفاقيـة    )٢( وبروتوكولاتهـا   الوطنيـة   عبر المنظمة

  ذلك؛ب  القيام فيأن تنظرإليها بعد على 
 في المعنيــة أن يكثــف الجهــود لتعبئــة جميــع الكيانــات   إلى الأمــين العــامتطلــب  - ١١  

يلـزم مـن دعـم مـالي وتقـني إلى المعهـد لتمكينـه مـن                   مـا  منظومة الأمم المتحـدة مـن أجـل تقـديم         
 إلى حـد    تقـوض  للمعهـد    ة الحرج ـ ة المالي الحالة في اعتبارها أن     على أن تضع   ، بولايته ضطلاعالا

  بعيد قدراته على تقديم الخدمات بشكل فعال؛
هــود لتعبئــة المــوارد الماليــة  الج إلى الأمــين العــام أن يواصــل بــذل  تطلــب أيــضا  - ١٢  

الضرورية لاحتفاظ المعهد بالموظفين الفنيين الأساسيين اللازمين لتمكينه من العمل بفعالية مـن             
  ات المنوطة به؛جباو بالضطلاعأجل الا
 الخاصـة والعامـة      المعهد على أن ينظر في التركيز على مواطن الـضعف          تشجع  - ١٣  

لكل بلد مستفيد مـن البرنـامج وعلـى أن يـستفيد مـن المبـادرات المتاحـة إلى أقـصى حـد ممكـن                         
إقامة تحالفات مفيـدة     للتصدي لمشاكل الجريمة بالأموال الموجودة والقدرات المتاحة، عن طريق        

  مع المؤسسات الإقليمية والمحلية؛
خـدرات والجريمـة أن يواصـل العمـل في      بمكتب الأمـم المتحـدة المعـني بالم      تهيب  - ١٤  

  تعاون وثيق مع المعهد؛
 والتــآزرلتعــاون والتنــسيق ل يعــزز أنــشطة التــرويج إلى الأمــين العــام أن تطلــب  - ١٥  

 ة الوطنيــالعــابر للحــدود في بعــدها وبخاصــةعلــى الــصعيد الإقليمــي في مجــال مكافحــة الجريمــة،  
  له؛تكفي الإجراءات الوطنية وحدها للتصدي   لاالذي

تـوفير  تـشمل    ة إلى الأمين العام أن يواصل تقديم مقترحات محـدد         تطلب أيضا   - ١٦  
مزيـد مــن المــوظفين الفنــيين الأساســيين لتعزيــز بــرامج المعهــد وأنــشطته، وأن يقــدم إلى الجمعيــة  

  .والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرارالسابعة العامة في دورتها 
  

__________ 
 .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٣٢٦  و٢٢٤١  و٢٢٣٧  و٢٢٢٥، المجلدات مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )٢(  
 .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩المرجع نفسه، المجلد   )٣(  
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	الكاميرون*: مشروع قرار

	معهد الأمم المتحدة الأفريقي لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين
	إن الجمعية العامة،
	إذ تشير إلى قرارها 66/182 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2011 وإلى جميع القرارات الأخرى المتخذة في هذا الصدد،
	وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام()،
	وإذ تضع في اعتبارها أن القصور في إجراءات منع الجريمة يفضي إلى صعوبات تواجهها آليات مكافحة الجريمة لاحقا، وإذ تضع في اعتبارها أيضا الضرورة الملحة لوضع استراتيجيات فعالة لأفريقيا من أجل منع الجريمة وأهمية أجهزة إنفاذ القوانين والهيئات القضائية على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي،
	وإذ تدرك ما للاتجاهات الجديدة الأكثر نشاطا للجريمة، مثل ارتفاع معدلات الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية التي تسجل حاليا في أفريقيا، بما في ذلك استخدام التكنولوجيا الرقمية في ارتكاب جميع أنواع الجرائم الإلكترونية، والاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية والمخدرات، والقرصنة وغسل الأموال، من آثار مدمرة على الاقتصادات الوطنية للدول الأفريقية، وأن الجريمة عقبة رئيسية تحول دون تحقيق تنمية متسقة ومستدامة في أفريقيا،
	وإذ تؤكد أن مكافحة الجريمة مسؤولية جماعية، وليست وظيفة من وظائف العمليات التشريعية وحدها،
	وإذ تلاحظ مع القلق أن نظام العدالة الجنائية القائم في معظم البلدان الأفريقية ينقصه موظفون مهرة بما فيه الكفاية، وهياكل أساسية وافية وأنه من ثم غير مهيأ للتصدي للاتجاهات الجديدة للجريمة، وإذ تقر بالتحديات التي تواجهها أفريقيا في عمليات التقاضي وإدارة السجون،
	وإذ تسلم بأن معهد الأمم المتحدة الأفريقي لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين هو مركز لتنسيق جميع الجهود التي يبذلها ذوو الخبرة المهنية من أجل تعزيز تعاون الحكومات والمؤسسات الأكاديمية والمؤسسات والمنظمات العلمية والمهنية والخبراء وتآزرهم على نحو فعال في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية،
	وإذ تضع في اعتبارها خطة عمل الاتحاد الأفريقي المنقحة بشأن مكافحة المخدرات ومنع الجريمة (2007-2012) التي تهدف إلى تشجيع الدول الأعضاء على المشاركة في المبادرات الإقليمية وتبنيها من أجل منع الجريمة بصورة فعالة وإرساء دعائم الحكم الرشيد وتعزيز إقامة العدل،
	وإذ تقر بأهمية تحقيق التنمية المستدامة من حيث كونها عنصرا مكمّلا لاستراتيجيات منع الجريمة،
	وإذ تشدد على ضرورة إقامة التحالفات اللازمة مع جميع الشركاء في عملية تنفيذ سياسات فعالة لمنع الجريمة،
	وإذ تدرك أن الاستثمار في مجال منع الجريمة، وزيادة الموارد من أجل تقديم الخدمات يسهمان في عملية التنمية، وإذ تلاحظ أن الحالة المالية للمعهد أثرت إلى حد بعيد في قدرته على تقديم الخدمات بطريقة فعالة وشاملة إلى الدول الأفريقية الأعضاء،
	1 - تثــني على معهد الأمم المتحدة الأفريقي لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين لما يبذله من جهود من أجل تعزيز أنشطة التعاون التقني الإقليمية المتصلة بنظم منع الجريمة والعدالة الجنائية في أفريقيا وتنسيقها؛
	2 - تثني أيضا على مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمبادرته الرامية إلى توطيد علاقة العمل التي تربطه بالمعهد بتقديمه الدعم للمعهد وإشراكه في تنفيذ عدد من الأنشطة المتعلقة بتعزيز سيادة القانون ونظم العدالة الجنائية في أفريقيا، بما فيها الأنشطة الواردة في خطة عمل الاتحاد الأفريقي المنقحة بشأن مكافحة المخدرات ومنع الجريمة (2007-2012)؛
	3 - تكرر تأكيد ضرورة مواصلة تعزيز قدرة المعهد على دعم الآليات الوطنية لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في البلدان الأفريقية؛
	4 - تلاحظ الجهود التي يبذلها المعهد من أجل إقامة اتصالات مع المنظمات في البلدان التي تشجع برامج منع الجريمة واستمراره في إقامة صلات وثيقة مع الكيانات السياسية الإقليمية ودون الإقليمية مثل مفوضية الاتحاد الأفريقي وجماعة شرق أفريقيا ومفوضية الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية والجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي؛
	5 - تشجع المعهد على أن يأخذ في الاعتبار، بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة المعنية، عند وضع استراتيجياته في مجال منع الجريمة، العمل الذي تضطلع به مختلف الهيئات القيمة على التخطيط في المنطقة التي تركز اهتمامها على تنسيق الأنشطة المعززة للتنمية على أساس الإنتاج الزراعي المستدام والحفاظ على البيئة؛
	6 - تحث الدول الأعضاء في المعهد على مواصلة بذل جميع الجهود الممكنة للوفاء بالتزاماتها تجاه المعهد؛
	7 - ترحب بقرار مجلس إدارة المعهد في دورته العادية الحادية عشرة، التي عقدت في نيروبي في 27 و 28 نيسان/أبريل 2011، إجراء استعراض لأداء المعهد لكفالة تمكنه من الوفاء بولايته والاضطلاع بدور أشد فعالية في مواجهة الجرائم القائمة؛
	8 - ترحب أيضا باتخاذ المعهد مبادرة لتقاسم التكاليف مع الدول الأعضاء والشركاء وكيانات الأمم المتحدة عند تنفيذه مختلف البرامج؛
	9 - تحث جميع الدول الأعضاء والمنظمات غير الحكومية والمجتمع الدولي على مواصلة اتخاذ تدابير عملية ملموسة لدعم المعهد في مجال تنمية القدرات اللازمة وتنفيذ برامجه وأنشطته الرامية إلى تعزيز نظم منع الجريمة والعدالة الجنائية في أفريقيا؛
	10 - تحث جميع الدول التي لم تصدق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها() واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد() أو لم تنضم إليها بعد على أن تنظر في القيام بذلك؛
	11 - تطلب إلى الأمين العام أن يكثف الجهود لتعبئة جميع الكيانات المعنية في منظومة الأمم المتحدة من أجل تقديم ما يلزم من دعم مالي وتقني إلى المعهد لتمكينه من الاضطلاع بولايته، على أن تضع في اعتبارها أن الحالة المالية الحرجة للمعهد تقوض إلى حد بعيد قدراته على تقديم الخدمات بشكل فعال؛
	12 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يواصل بذل الجهود لتعبئة الموارد المالية الضرورية لاحتفاظ المعهد بالموظفين الفنيين الأساسيين اللازمين لتمكينه من العمل بفعالية من أجل الاضطلاع بالواجبات المنوطة به؛
	13 - تشجع المعهد على أن ينظر في التركيز على مواطن الضعف الخاصة والعامة لكل بلد مستفيد من البرنامج وعلى أن يستفيد من المبادرات المتاحة إلى أقصى حد ممكن للتصدي لمشاكل الجريمة بالأموال الموجودة والقدرات المتاحة، عن طريق إقامة تحالفات مفيدة مع المؤسسات الإقليمية والمحلية؛
	14 - تهيب بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يواصل العمل في تعاون وثيق مع المعهد؛
	15 - تطلب إلى الأمين العام أن يعزز أنشطة الترويج للتعاون والتنسيق والتآزر على الصعيد الإقليمي في مجال مكافحة الجريمة، وبخاصة في بعدها العابر للحدود الوطنية الذي لا تكفي الإجراءات الوطنية وحدها للتصدي له؛
	16 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يواصل تقديم مقترحات محددة تشمل توفير مزيد من الموظفين الفنيين الأساسيين لتعزيز برامج المعهد وأنشطته، وأن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.

